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عليه بةل سبب امللك واآلاثر املرتتِّ تبدُّ 
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  مللّخص
عالقاهتم و بيان مسألة ترتبط ارتباطًا وثيًقا حبياة النَّاس اليوميَّة؛ ال سيَّما يف معامالهتم املاليَّة  دف هذه الدِّراسة إىلهت
ظاهرة الكسب مثال ذلك  .حكاماألمن  هذا التَّبدُّل ، وهي مسألة تبدُّل سبب امللك، وما ينتج عنة فيما بينهماالجتماعيَّ 
صورة من صور العقود النَّاقلة طريق الوراثة أو بلكاسب إىل ملكيَّة جديدة ب من ِملكيَّة ا فيها املال ينتقل حيث ؛احلرام
فهل هذه احلرمة هي صفة عارضة تقتصر على ذمَّة الشَّخص الَّذي اكتسب املال بطريق  ،للملكيَّة كالبيع واهلبة وغري ذلك
ا صفة مالزمة للمال تنتقل معه إىل املالك اجلديد؟ من  حمرَّم؟ خالل دراسة مسألة تبدُّل سبب امللك يتَّضح أنَّ أم أ�َّ
ل سبب تَبدُّ  لألسباب الشَّرعيَّة أثرًا على األشياء كما لألسباب الواقعيَّة، فبالرَّغم من أنَّ املال مل يتبدَّل يف حقيقته إالَّ أنَّ 
ت حكًمامتبدًِّال  ه جعلهمتلُّك  .وكأنَّ ذات العني قد تغريَّ
"تبدُّل سبب  الفقهيَّة: قاعدةمن خالل دراسة ال بة عليهل سبب امللك واآلاثر املرتتِّ تبدُّ راسة يف دالبحث  لقد سار هذا
يغ األخرى هلا، ومقيِّداهتا، امللك يقوم مقام تبدُّل الذَّات"  ومستندها الشَّرعي، وحجيَّتها عند الفقهاء، وذِْكر بعض والصِّ
معاملة األفراد الَّذين يكسبون  واملعامالت املاليَّة؛ السيَّما ات والتَّربعاتيف العباد الصُّور الَّيت بُنيت على هذه القاعدة
الصُّور  تلك ذكر جمال تطبيق هذه القاعدة الفقهيَّة يف املعامالت املعاصرة؛ ومن أهممث انتقل البحث بعد ذلك إىل احلرام، 
الَّيت ميكن أن نطبِّق عليها هذه القاعدة: الكسب النَّاشئ عن االستغالل الوظيفي، وحتوُّل املؤسَّسات املاليَّة التِّجاريَّة إىل 
و  ،الكسب احلاصل من عقود التَّأمني، و الكسب احلاصل من التَّعامل مع املصارف التِّجاريَّةو  مؤسَّسات ماليَّة إسالميَّة،
 نَّاشئ عن املعامالت املشبوهة. الكسب ال
وتكمن أمهيَّة هذه الدِّراسة يف عدم وجود دراسة سابقة مفردة تربط هذه القاعدة ابلتَّطبيقات الفقهيَّة؛ ال سيَّما هذا 
 .املعاصرة منها، ودخول القاعدة يف الكثري من الفروع الفقهيَّة
 .معامالت ماليَّة -كسب   –ِملك  –تبدُّل  – هالفق: الكلمات املفاتيح
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MÜLKİYETİN SEBEBİNİN TEBEDDÜLÜ VE BU TEBEDDÜLÜN ETKİLERİ 
Bu çalışma insanlarıngünlük hayatlarıyla, özellikle debirbirleriyle kurdukları 
malî ilişkilerle güçlü bir bağlantısı olan bir konuyu ele almayı hedeflemektedir. 
Çalışmanın konusu “mülkiyet sebebinin tebeddülü ve bu tebeddülün fıkhî 
hükümlere etkisi”dir. Buna örnek olarak haram kazanç, bir malın mülkiyetinin 
satış, hibe vb. gibi mülkiyet intikal yollarından biriyle yeni bir kişiye ait hale 
gelmesi gibi hususlar zikredilebilir Çalışmada “mülkün sebebinin 
tebeddülü zâtının tebeddülünün makâmına kâimdir” kaidesinin anlamı, hukuki 
dayanakları ve fıkıhçılar açısından ne şekilde hüccet olarak kullanıldığı 
incelenmektedir. Aynı şekilde çalışmada; söz konusu kuralesas alınarak 
oluşturulan bazı yöntemler ve fıkıhçıların haram kazanç elde eden kişilerle 
kurulan ilişki hakkındaki görüşleri, aktarılarak ortaya konmaktadır. Yine bu fıkıh 
kaidesinin çağdaş dönemdeki malî konularda kullanım alanları incelenmiştir. 
Günümüzde bu kaidenin uygulanabileceği en önemli örnekler şunlardır: Görevi 
kötüye kullanmaktan kaynaklanan kazanç, konvansiyonel mali-ticari 
kuruluşların İslami kuruluşlara dönüşümü Çalışma, bu kaideyi özellikle de 
çağdaş fıkıh uygulamalarıyla ilişkilendiren ve bu kaideyi fıkhın birçok alt 
kolunda tatbik eden müstakil bir çalışmanın bulunmuyor olması nedeniyle önem 
arz etmektedir. 
[Geniş Türkçe Öz, çalışmanın sonunda yer almaktadır.] 
   
TRANSFORMATION OF OWNERSHIP AND ITS CONSEQUENCES 
This study aims to discuss an important issue that is directly related to the daily 
life of people, in particular, during their financial transactions and their social 
life. In detail, the article is discussing the method of transferring the ownership 
and its consequences such as illegal or forbidden earning that transfer the 
ownership from an owner to a new owner in a form of contract, for instant, 
selling or giving away. The research will also talk about the concept of 
transferring ownership, its legitimate reference and the argument of scholars 
about it. Moreover, in attempt to illustrate its significance, this study will 
mention some important examples of this concept as well as opinions of some 
scholars about how to treat individuals who illegally earn. One of the most 
important examples that matches this concept is the revenue that comes from 
the exploitation of occupation and transferring the financial-commercial 
organizations to Islamic-financial organizations. To the best of our knowledge, 
no previous researchers connect this concept with the jurisprudential 
applications, especially the recent ones and its interference with other 
jurisprudential branches. 
[The Extended Abstract is the end of article.] 
























   
 ُمَقدَِّمةٌ  
فاإلنسان بطبيعته ال  .اخلمس الَّيت دعت الشَّريعة إىل حفظه، وذلك بتنميته وتداوله بني النَّاسيعترب املال أحد الضَّرورات 
يستغين عن التَّعامل مع غريه، وهذا يتطلَّب من األفراد أن يكونوا حذرين يف تعامالهتم املاليَّة، ابلسَّعي إىل حتصيل املال 
ا بطريٍق جائٍز شرًعا، لكن يف بعض األحيان قد يكون التَّملك جرب�ًّ كما يف املرياث؛ إذ ينتقل املال من املورِّث الَّذي رمبَّ 
اكتسب املال بطريٍق غري شرعيٍّ إىل الوارث الَّذي حيرص على تقوى هللا عزَّ وجلَّ، أو يكون انتقال املال اختيار�ًّ كما يف 
ا يكون قد اكتسبه بطرق غري مشروعة أيًضا، فيقع احلرج واملشقَّة  العقود الشَّرعيَّة النَّاقلة للملكيَّة، ولكن املالك للمال رمبَّ
قل املال إليه، فجاء هذا البحث ليكشف عن أثر تبدُّل سبب امللك يف معرفة األحكام املتعلِّقة ابملال الَّذي على من انت
 وصل إليه بطريٍق مشروٍع. 
 معىن قاعدة (تبدُّل سبب امللك قائٌم مقام تبدُّل الذَّات) ومستندها الشَّرعي: 
 معىن القاعدة:
ويف االصطالح: ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه  1. ريهالسَّبب لغة: هو كلُّ شيء يـَُتوصل به إىل غ
ها 3وسبب امللك: أي علَّته.  2،العدم لذاته هي اخلََلِفيَّة؛ كأن خيلف شخٌص  وأسباب متلك األعيان اليت يتغري احلكم بتغريُّ
  4.أكانت تلك العقود معاوضًة أم تربًُّعاشخًصا أخر يف ملكه؛ وذلك بطريق الوراثة أو العقود النَّاقلة للملكيَّة سواء 
 6أي: عامل عمله.  "قائم مقام تبدُّل الذَّات"ومعىن  5. ذات الشَّيء نفسه وعينه :قائم مقام تبدُّل الذَّات
 املعىن اإلمجايل للقاعدة:
إنَّ األعيان تتغريَّ أحكامها من حيث احللِّ واحلرمة تبًعا لتغريُّ صفاهتا؛ سواء أكان هذا التَّغريُّ حقيقيًّا أو حكميًّا، 
، وهو ما ُيسمى ابالستحالة.  فمثال التَّحول احلقيقّي: انقالب العني النَّجسة إىل عني أخرى، كانقالب اخلمر إىل خلٍّ
تبدُّل سبب امللك؛ أي أنَّه إذا تَبدَّل سبب متلُّك شيٍء ما، يـَُعدُّ ذلك الشَّيء  -وهو موضوع حبثنا –ومثال التَّغريُّ احلكميِّ 
 
 .140م)، ص1999، (بريوت: املكتبة العصرية، 5حممد بن أيب بكر الرازي، خمتار الصحاح، حتقيق: يوسف الشيخ حممد، ط. 1
،(مكة: مركز البحث العلمي 1نزيه محاد، ط. -احلنبلي (ابن النجار)، شرح الكوكب املنري، حتقيق: حممد الزحيليحممد بن أمحد الفتوحي  2
 .1/455ه)، 1408جبامعة أم القرى، 
 .467م)، ص1989، (دمشق: دار القلم، 2أمحد حممد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، صححه وعلق عليه: مصطفى أمحد الزرقا، ط. 3
 .14/11م)، 2013، (بريوت: اجملموعة الطباعية، 1جلنة من العلماء، معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية، ط. 4
 .143، صهـ)1405، (بريوت: دار الكتاب العريب،1علي بن حممد اجلرجاين، التعريفات، حتقيق: إبراهيم األبياري، ط. 5
 .467أمحد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص 6
























 7ُمتبدًِّال حكًما، وإن مل يتبّدل هو حقيقًة.
، كان ذلك مبنزلة تغريُّ ذات العني  ومعىن هذا الكالم؛ أنَّ السَّبب الَّذي يقتضي حكًما ما يف عني معيَّنة إذا تغريَّ
اثبًتا هلا أوًَّال قبل  وُّهلا إىل عني أخرى ختتلف عن العني األوىل يف أحكامها، حيث أتخذ حكًما غري احلكم الَّذي كانوحت
 تبُدل السَّبب، وإْن كانت يف احلقيقة هي ذات العني األوىل.
يغ األخرى للقاعدة:  الصِّ
 8.ظ يف العديد من كتب القواعد الفقهية"تبدل سبب امللك قائم مقام تبدُّل الذَّات" وردت هبذا اللف قاعدة
العني الواحدة خيتلف حكمها و" 9" .اختالف األسباب مبنزلة اختالف األعيانومنهم من عرب عنها أبلفاظ أخرى كـ: "
 10" .ابختالف جهة امللك 
كتبدُّل تبدُّل امللك  كما وردت هذه القاعدة يف عدد من كتب الفقه احلنفي تعليًال أبلفاٍظ أخرى، منها: "
العني ختتلف ابختالف أسباب امللك حكًما وإن كانت عيًنا ، و"12" تبدُّل امللك يوجب تبدُّل العني حكًماو" 11"،العني
فهذه األلفاظ مجيعها تفيد أنَّه إذا تبدَّل سبب امللك  14و"اختالف امللكني مبنزلة اختالف العينني".  13واحدًة حقيقًة"، 
 اعترب ذلك تبدًُّال حكميًّا للعني وإن مل تتبدَّل هي حقيقًة.
 مقيِّدات القاعدة: 
ا إعماهلا مقيٌَّد بشروط: ا ليست على إطالقها، وإمنَّ  هذه القاعدة شأ�ا شأن الكثري من القواعد الفقهية أب�َّ
أن ال يرد دليل خاص يف املسألة يدلُّ على عدم اعتبار تبدُّل السَّبب فيها، مثال ذلك بيع العينة؛ حيث  -1
يقوم فيها البائع ببيع شيء من آخر بثمن مؤجٍَّل مثَّ يشرتيه منه مرَّة أخرى نقًدا أبقل من ذلك الثَّمن. فهذه الصُّورة وابلرَّغم 
 15. ا غري جائزة عند مجهور الفقهاء، ألنَّ العينة حمرَّمة ابلنَّصمن تبدُّل سبب امللك فيها إالًّ أ�َّ 
 
. حممد صدقي آل بورنو، الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية، 14/11جلنة من العلماء، معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية،  7
 .345م)، ص1996، (بريوت: مؤسسة الرسالة، 4ط.
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 .1/98م)، 1991، (بريوت: دار اجليل ،1علي حيدر أفندي، درر احلكام يف شرح جملة األحكام، تعريب: فهمي احلسيين، ط. 9
 .14/10الفقهية واألصولية، جلنة من العلماء، معلمة زايد للقواعد  10
. حممد 2/222انظر: حممد بن فرامرز الشهري مبال خسرو، درر احلكام شرح غرر األحكام، (بريوت: دار إحياء الكتب العربية)،  11
 .5/554م)، 1992 -هـ 1412، (بريوت: دار الفكر، 2أمني ابن عابدين، رد احملتار على الدر املختار، ط.
 .5/379يواسي (ابن اهلمام)، فتح القدير، (بريوت: دار الفكر)، كمال الدين حممد الس 12
 .4/146م)، 1986، (بريوت: دار الفكر، 2عالء الدين الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، ط. 13
 .6/129املرجع السابق،  14
 .14/12جلنة من العلماء، معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية،  15
























كرها احلنفيَّة أبلفاٍظ متقاربٍة يف مقام " هذه القاعدة ذَ ."ال يُباىل ابختالف األسباب عند حصول املقصود -2
ومعناها: أنه إذا حصل املقصود مل يعد لتبدُّل سبب امللك أثر يف إنزاله منزلة اختالف األعيان، "ألنَّ األسباب  16، التَّعليل 
ا يكون إذا تعلَّق احلقُّ ابلعاقدين 17غري مطلوبة ألعيا�ا بل ملقاصدها"  أمَّا إذا تغريَّ أحد العاقَدين فحينها تطبَّق  .وذلك إمنَّ
سباب مبنزلة تبدُّل األعيان، مثال ذلك: إذا ابع شخٌص بيًعا فاسًدا، وقبض املشرتي املبيع، مثَّ القاعدة ويعترب تبدُّل األ
وهبه للبائع فال يضمن قيمته؛ حلصول املقصود، خبالف ما لو عاد املبيع إىل البائع من جهة غري املشرتي فحينها ال يربأ 
  18. املشرتي من الضَّمان
، ومعىن ذلك: لو متلَّك  أن تكون العني الَّيت وقع عليها -3 تبدُّل سبب امللك قد ملكها صاحبها بطريق شرعيٍّ
مثَّ تبدَّل سبب ملكيَّة تلك العني إىل سبب مشروع، كأن متلَّكها شخص  -كالسَّرقة–شخٌص عيًنا بطريق غري مشروع 
الذَّات، بل تبقى تلك العني عيًنا آخر بطريق التَّربُّع أو املعاوضة؛ فإن تبدُّل سبب امللك ال يكون قائًما مقام تبدُّل 
 19.مسروقة
 املستند الشَّرعي للقاعدة: 
 تستند هذه القاعدة إىل جمموعة من األحاديث النَّبويَّة الَّيت تُعد أصًال هلا، ومن هذه األحاديث ما �يت:
حديث أنس رضي هللا عنه: أنَّ النَّيب صلَّى هللا عليه وسلَّم ُأيت بلحم ُتُصدق به على بريرة، فقال: «هو  -1
ا قد صارت حالًال ابنتقاهلا من ابب الصَّدقة إىل ابب اهلديَّة ،20عليها صدقة، وهو لنا هديَّة»  21.ويف ذلك إشارة إىل أ�َّ
لَّم لصحَّة ِملك بريرة هلا، مع أنَّ العني هي ذاهتا وقد ملكتها بريرة بطريق الصَّدقة، إالَّ وهلذا قبلها النَّيبُّ صلَّى هللا عليه وس
ا حتوَّلت إىل هديَّة يف حقِّ النَّيبِّ صلَّى هللا عليه وسلَّم، فهذا يدلُّ عل أنَّ تبدُّل سبب امللك قائم مقام تبدُّل الذَّ   ،اتأ�َّ
 22لف حكًما ابختالف جهات امللك. يقول الّسندي: إنَّ العني الواحدة ختت
حديث أمِّ عطيَّة األنصاريَّة رضي هللا عنها قالت: دخل النَّيبِّ صلَّى هللا عليه وسلَّم على عائشة رضي هللا  -2
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فقال: »؟ فقالت: ال، إالَّ شيء بـََعثت به إلينا ُنسيبة من الشَّاة الَّيت بعثَت هبا من الصَّدقة، هل عندكم شيءعنها فقال: «
ا بلغت حملَّها". "  23إ�َّ
فقوله "بلغت حملها" أي زال عنها حكم الصَّدقة، ألنَّ الصَّدقة إذا قبضها َمن حيَِل له أخذها، مثَّ تصرَّف فيها 
 24زال عنها حكمها، وجاز ملن َحرُمت عليه سابًقا أن �خذها بطريٍق آخر من طرق انتقال امللكيَّة. 
ال حتّل الصدقة لغين إالَّ عنه أنَّ رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلم قال: "حديث عطاء بن يسار رضي هللا  -3
خلمسة: لغاٍز يف سبيل هللا، أو لعامٍل عليها، أو لغارٍم، أو لَرجٍل اشرتاها مباله، أو لَرجٍل كان له جاٌر مسكني فُتُصدَِّق 
 25".على املسكني، فأهداها املسكُني للغينّ 
زكَّى عليه أبيِّ سبب من أسباب امللك في هذا احلديث دليل على أف
ُ
نَّ الزكاة والصَّدقة إذا َمَلكها اآلخذ من امل
ت األحكام املتع ت صفتها، وزال عنها اسم الزكاة، وتغريَّ فعلى سبيل املثال لو متلَّك الغينُّ هذه الصَّدقة  26. قة هبا لِّ تغريَّ
بطريق املعاوضة أو اإلهداء، يكون متلُّكه هذا صحيًحا ألنَّ الصَّدقة خرجت عن صفتها األساسيَّة بسبب تبدُّل سبب 
 امللك. 
طب : ابيعت رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم أ� وأيب وجدِّي، وخحديث معن بن يزيد الَّذي يقول فيه  -4
علي، فأنكحين وخاصمت إليه، وكان أيب يزيد أخرج د�نري يتصدَّق هبا، فوضعها عند رجل يف املسجد، فجئت فأخذهتا، 
ك أردت، فخاصمته إىل رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم، فقال:  "لك ما نويت � يزيد، ولك فأتيته هبا فقال: وهللا ما إ�َّ
  27. ما أخذت � معن"
ث رجع املال الَّذي تصدق به يزيد إليه، و لكنَّه حصل على ثواب الصَّدقة، و ما ذلك إالَّ ففي هذا احلدي
 الثَّواب.  لتبدُّل املك بتبدُّل سببه؛ إذ لو مل يتبَدل امللك ملا حصل
 تطبيقات هذه القاعدة عند الفقهاء:
 أوًَّال: يف العبادات والتَّربعات:
فلو أنَّ (أ) أعطى زكاته لـ (ب)، مث أراد( أ ) بعد ذلك أن يشرتي جواز شراء املزكي زكاته ممن دفعها إليه،  -
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 28:" تبدل امللك كتبدل العني".ألنَّ  ذات العني الَّيت أخرجها بنيَّة الزكاة من (ب) جاز له ذلك،
كفارة فدفعها إىل (ب)، مثَّ قام   لو أخرج (أ)فَعْوُد الكفارة إىل من أخرجها أبحد الطُّرق النَّاقلة للملكيَّة،  -
ا حتلُّ لـ (أ)، ؛ إالَّ أنَّ سبب امللك قد تبدَّل.  (ب) هببة هذا املال أو بيعه إىل (أ) مرَّة اثنية، فإ�َّ مع أنَّ العني ذاهتا مل تتغريَّ
 29فكأنَّ العني قد تبدَّلت بتبدل سبب امللك. 
، وذلك عندما يتبادل رجالن األموال الَّيت ميتلكا�ا والَّيت جيب فيها ابملبادلة أو البيع انقطاع احلول يف الزكاة  -
الزكاة وذلك قبل حوالن احلول، فإنَّ كلَّ واحٍد منهما يبدأ حوًال جديًدا؛ ألنَّ سبب امللك قد تبدَّل فقام مقام تبدُّل 
 30العني.
فقهاء إىل عدم جواز رجوع املتصدِّق بصدقته بعد : ذهب الرجوع الصَّدقة إىل َمن أخرجها بطريق اإلرث -
، ولكن إذا تصدق رجل على قريبه أو أعطاه زكاة ماله مثَّ مات املتصدَّق عليه، فعادت الصَّدقة للمتصدِّق 31قبضها. 
قام ذلك مقام ابلوراثة، ملكها وما ضاع ثوابه، مع أنَّه قد ورث املال الَّذي تصدَّق به، إالَّ أنَّه قد اختلف سبب امللك، في
 32تبدل العني.
أو هبته  املوصى بهأوصى شخٌص آلخر، مثَّ قام املوصي بعد ذلك ببيع الشَّيء لو  رجوع املوصي يف وصيَّته: -
عاد بعد ذلك هذا الشَّيء إىل ملك املوصي مرًَّة أخرى إبحدى  فلو لشخص آخر، اعترب ذلك رجوًعا منه عن الوصيَّة،
، ألنَّ تبدُّل ا قد بطلت ابلبيع؛ أل�َّ إالَّ بتجديدها مرَّة أخرى ال تعودفإنَّ الوصيَّة  -كالبيع مثًال – الطُّرق النَّاقلة للملكيَّة
 33امللك قائم مقام تبدُّل العني.
إذا وهب شخص ألخر هبة ومتَّ قبضها من قبل املوهوب له قبًضا صحيًحا، مثَّ قام  رجوع الواهب يف هبته: -
املوهوب له ابلتَّصرف هبا عن طريق البيع أو اهلبة، مث عادت تلك العني إىل ملكيَّة املوهوب له مرَّة اثنيَّة إبحدى الطُّرق 
الرَّغم من وجود العني قائمًة بذاهتا؛ ألنَّ العني املوهبة قد  النَّاقلة للملكيِّة، مل جيز للواهب األوَّل أن يرجع يف هبته، على
ا عني اثنية. وكذلك احلال فيما  انتقلت إىل املوهوب له الثَّاين أو املشرتي مثَّ عادت إىل املوهوب له األوَّل، فصارت كأ�َّ
رُّجوع يف هبته، ألنَّ انتقاهلا للورثة صارت لو مات املوهوب له وانتقلت العني املوهوبة إىل الورثة، فال جيوز للواهب األول ال
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ماال وسلمه  مثال توضيحي: إذا وهب (أ) لـ (ب) 34مبنزلة عني اثنية، لتبدُّل سبب امللك الَّذي يقوم مقام تبدُّل العني.
جوع يف إ�ه، فباع (ب) املال املوهوب اـ (ج)، مث تويف (ج) فورث (ب) ذلك املال، ففي هذه احلالة ال جيوز لـ (أ) الر 
اهلبة ألن سبب امللك قد تغري، فسبب متلك (ب) للعني يف احلالة األوىل هو اهلبة، ويف احلالة الثَّانية هو املرياث؛ لذلك 
 35أن يرجع يف غري العني الَّيت وهبها.  تعترب العني اململوكة ابملرياث غري العني اململوكة ابهلبة، وابلتَّايل ال جيوز لـ(أ)
 من صور تطبيقات هذه القاعدة يف املعامالت:اثنًيا: يف املعامالت: 
صورة املسألة: (أ) و(ب) شركاء يف عقار، ابع (أ) حصته ثبوت حقِّ الّشفعة بعد اإلقالة ملن تنازل عنه قبلها:  -
قَّه يف الشُّفعة لـ (ج)، ففي هذه احلالة يثبت لـ(ب) حقُّ الّشفعة، وحقُّ الّشفعة يقبل اإلسقاط، فإذا أسقط (ب) ح
سقطت، ولكن إذا تقايل (أ) و(ج) البيع، فرجعت ملكيَّة العقار لـ(أ) هل يعود حّق الشُّفعة مرَّة اثنية ل(ب)؟ اجلواب 
على هذا السؤال مرتبط مبعرفة التَّكييف الفقهي لإلقالة، حيث خيتلف ابختالف هذا التَّكييف، وميكن عرض خالف 
اآليت: الرَّأي األوَّل: تعترب اإلقالة بيع جديد يف حقِّ العاقدين وغريمها، إالَّ إذا تعذر جعلها بيًعا الفقهاء إبجياز على النَّحو 
الرَّأي الثَّاين: اإلقالة  36فُتجعل فسًخا للضَّرورة. وهذا مذهب املالكيَّة واإلمام أيب يوسف رمحه هللا ورواية عن اإلمام أمحد.
 37يف الرَّاجح من الّرِواية، وحممَّد بن احلسن من احلنفيَّة، إالَّ إن تعذَّر جعلها فسًخا.  فسخ، وهو مذهب الشَّافعية واحلنابلة
وُبين على هذا االختالف  38الرَّأي الثَّالث: ذهب اإلمام أبو حنيفة إىل أ�ا فسخ يف حقِّ املتعاقدين وبيع يف حقِّ غريمها.
البحث املتعلِّقة ببقاء حق الشُّفعة بعد اإلقالة إن كان قد تنازل صاحب العديد من املسائل الفقهيَّة، ومنها مسألة هذا 
الّشفعة عن حقِّه قبلها، فمن يرى أنَّ اإلقالة عبارة عن بيع جديد يثبت حقَّ الّشفعة ملن تنازل عنها قبل اإلقالة، وكأن 
يع فال يثبت الّشفعة بعد اإلقالة ملن أسقط املبيع بعد اإلقالة هو غري املبيع قبلها، ومن يرى أن اإلقالة فسخ يف حّق اجلم
 39حقَّه هذا قبلها.
كما هو معلوم أنَّ األصل عند الفقهاء ثبوت خيار العيب االطالع على عيب كان موجوًدا عند البائع األوَّل:   -
مث ابعها  (ب) سلعة، لو ابع (أ) إىل للمشرتي إذا كان العيب ثبت عند البائع قبل العقد وال يعلم به املشرتي، ولكن
(ج)، مث اشرتى (ب) هذه السلعة مرة اثنية من (ج) ، فوجد فيها عيباً كان موجوًدا يف السلعة، ففي هذه احلالة  (ب) إىل 
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 ال ميلك (ب) الرَّد على من اشرتاها منه أوًال وهو (أ)؛ ألنَّ هذا امللك غري مستفاد من جانبه؛ فقد تبدَّل سبب امللك 
ا عني جديدة.وتبدَّل سبب امللك ، لـ(ب)  40قائم مقام تبدَّل العني، فكأ�َّ
 كأن يقوم (أ) ببيع سلعة بثمن إىل أجل معلوم إىلشراء البائع املبيع قبل قبض الثَّمن بواسطة ُمشٍرت آخر:   -
مث يقوم  -وغالًبا ما يكون هذا الثَّمن أقّل من الثَّمن الَّذي اشرتاه هبا -(ج) نقًدا إىل (ب)، مثَّ يبيع (ب) هذه السلعة 
وهو البائع -(أ). ففي هذه املسألة كان اختالف السَّبب وهو الشراء مبنزلة اختالف األعيان، فكأنَّ (أ)  إىل (ج) ببيعها 
ها من (ب)، فلذلك جاز عند بعض الفقهاء دون كراهة؛ قد اشرتى سلعة أخرى غري الَّيت ابع -املشرتي الثَّاين و  األوَّل
 41واعتربوه من صور بيع العينة.  ونألنه بيع مستوف لشروطه وأركانه، وكرهه بعضهم اآلخر 
 حكم معاملة َمن يكسب احلرام: اثلثًا: 
لقد أجاز اإلسالم حيازة املال املتقّوم شرًعا إذا حيز بطريق شرعي، مجع املال من األمور الَّيت توافق الفطرة، و 
فإنَّ  الَّذي أجاز الَشرع االنتفاع به إذا كسبه املرء بطريق حمرَّم املتقّوم املالهذا ق حمرَّم، وابلتَّايل فإنَّ يحيازته بطر ومنع من 
ا لل لذاته؛ولكن ليس مذموًما  هذا املال يصبح أمَّا عن حكم معاملة من  .من خالهلا  وحتصيله همجع متَّ الَّيت ريقة طَّ وإمنَّ
يكسب املال احلرام، فال خالف بني الفقهاء أنَّ املال احلرام اخلالص الَّذي له مالك خمصوص، وأخذ من مالكه بغري 
شرتي يعلم بذلك رضاه على وجه السَّرقة، أو الغصب، أو غري ذلك من األوجه احملرَّمة، وكان البائع، أو املستأجر، أو امل 
 42املال أنَّه من حرام فال حيلُّ له ذلك؛ ألنَّ هذا املال يرجع ملالكه، وكلُّ تصرُّف فيه ابطل. 
أمَّا إذا كان املال حراًما وقد ُأِخذ برضا من مالكه، كالّرشوة، وبيع أدوات اللهو والغناء، وأموال الّراب وغريها من 
 لدَّائن أو املوهوب له واملهدى له يعلم بذلك، ففي هذه املسألة ثالثة أقوال:األموال احملرَّمة، وكان املشرتي أو ا
قول حممَّد بن احلسن: جواز قبض مثن املبيع من املشرتي، ووفاء املدين ابلقرض للدَّائن، وقبض األجرة  األول:
 43من املستأجر، وذلك اجلواز قضاء ال د�نة.
واستدلَّ  44ذا املال واالنتفاع به وأداء الديون إذا كان احلالل غالًبا فيه. قول مجهور الفقهاء: جواز أخذ هالثَّاين:  
على ذلك بفعل الصَّحابة حيث كانوا يشرتون من األسواق وكان يباع فيها دراهم الّراب، وغلول الغنائم، ومل يرد عنهم 
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أخذ املال احلرام مطلًقا، وعدم قبول هديَّته قول احلنابلة وأصبغ وابن وهب من املالكيَّة: عدم جواز الثَّالث: 
 45وهبته. 
وهذا الرأي األخري إمنا هو من ابب الورع، إذ إنَّ األخذ هبذا القول يغلق ابب التَّعامل بني النَّاس، ويوقع احلرج 
راء البحث، والتَّفتيش عن مصدر هذا املال؛ ألنَّ البحث  واملشقَّة يف حياهتم، إذ ال يلزم من التَّعامل مع الغري ابلبيع والشِّ
والتَّفتيش هو من ابب التَّنطُّع املذموم، واملسلم ال يكلَّف يف البحث والسؤال عمَّا مل يظهر له ابلبيِّنة أو العرف. قال ابن 
املثل : "وهذا غلو يف الدِّين، فإنَّ كل ما يتميز فاملقصود منه ماليَّته ال عينه، ولو تلف لقام -وهو مالكي املذهب -العريب 
 46مقامه، واالختالط إتالف لتميُّزه، كما أن اإلهالك إتالف لعينه. 
والَّذي نرجحه من هذه األقوال هو جواز املعاملة؛ ألنَّ النَّيب صلَّى هللا عليه وسلَّم وصحابته الكرام عندما كانوا  
اهلدا� وهم أكلة الراب، ومل يكونوا يفتِّشون يدخلون األسواق يعاملون اليهود وغريهم بيعا وشراء، و�كلون ممَّا يقدِّمونه من 
ويسألون عن مصادر األموال الَّيت تصل إىل أيديهم، فالشَّرع مل يلزم املسلم إذا عامل غريه، أن يسأله عن مصدر ماله، وال 
احلال فال شبهة يف جواز كيفية اكتسابه له، إالَّ أن يكون الرَّجل معروفًا ابحلرام؛ فإنَّه ُترتك معاملته ورًعا، وأمَّا مستور 
معاملته، وألنَّ تبدُّل سبب امللك يقوم مقام تبدُّل الذات. وهنا ال بدَّ من اإلشارة إىل أنَّ القول جبواز معاملة من يكسب 
 املال احلرام ال يعين إضفاء صفة املشروعيَّة على هذه األموال، بل حرمة االنتفاع والتَّصرف فيه ابقية، وُمْكَتِسبه يستحقُّ 
العقوبة؛ ألنَّ يف هذا القول فتح الباب أمام مكتسيب املال احلرام يف استباحة أموال الناس، مثَّ إخفاء وسائل اكتساهبا عن 
وقد  –طريق أساليب اخلداع والتَّضليل. ولكن البحث املقصود يف املسألة: لو انتقل هذا املال احلرام من يد ُمكتسبه 
 فهل يتغري احلكم أم ال؟إىل يد أخرى -يكون مستور احلال 
: قد يصعب التَّحرز عن التَّعامل مع أصحاب الكسب احلرام؛ بسبب رابًعا: التَّطبيقات املعاصرة هلذه القاعدة
انتشار الفساد يف معظم نشاطات اجملتمع، مما دفع بعض األفراد إىل ترك كثري من املعامالت للتَّورع عن معاملة من خالط 
أبيِّ شكل من أشكال املعامالت املاليَّة. وميكن الوقوف هنا على صور معاصرة متعدِّدة لطرق الكسب غري ماله احلرام 
 املشروع يف اإلسالم، ومن هذه الصُّور:
 طرق االستغالل الوظيفي وأقسامه كثرية، منها: االستغالل الوظيفي: 
التَّسويف واملماطلة يف إجناز املعاملة ليحصل على الكسب احلرام النَّاشئ عن استخدام املوظَّف أساليب  .1
 ما يريد حتت أيِّ مسًمى كان (عمولة أو رشوة، أو هديَّة..). 
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 الكسب النَّاشئ عن قيام بعض املوظفني ابلتَّالعب ابألرقام واحلقائق.  .2
 بة. اع اخلاص بتزوير االيصاالت للتَّهرب من دفع الضَّريطَ الكسب النَّاشئ عن قيام موظفي القِ  .3
الكسب النَّاشئ عن احلصول على مرتبات ومكافآت من الدَّولة من دون القيام أبيِّ عمل يستحقُّ هذا  .4
 العوض املايل.
 استغالل آليَّات الدَّولة ومعدَّاهتا يف قضاء احلاجات الشَّخصيَّة.  .5
ستغالل حمرَّم؛ ألنَّه من نالحظ يف مجيع هذه الصُّور أنَّ هناك استغالًال من قبل املوظَّفني لوظائفهم، وهذا اال
أنواع االختالس، عمًال بقوله صلَّى هللا عليه وسلَّم: "من استعمْلنا منكم على عمل، فكَتَمنا خميطًا فما فوقه كان غلوًال 
إالَّ أنَّ هذه احلرمة مقتصرة على من اكتسبها، وال تنتقل إىل غريه، ويؤيِّد هذا قول يوسف عليه  47�يت به يوم القيامة"
خوته عندما طالبوه أن �خذ أحدهم مكان أخيه الَّذي سرق لُيسجن، قال تعاىل: "قالوا � أيَّها العزيُز إنَّ لُه أاب لسَّالم إلا
فكان جوابه هلم أنَّه من الظُلم أن ننقل إَمث وعقوبَة اجلرمية من  48شيًخا كبريًا َفُخذ أحَدَ� مكانَه إ�َّ نراَك من احملسنني" 
خذ إالَّ من وَّجد� متاعنا عنده إ�َّ إًذا  49، ي ارتكبها إىل شخٍص آخرالشَّخص الَّذ قال تعاىل: "قال معاذ هللا أن �َّ
 50لظاملون" 
فال ينتقل إمث من اكتسب هذه األموال إىل من انتقلت إليهم، فإذا انتقلت هذه األموال من مالكيها الَّذين 
إليهم إىل ورثتهم ابملرياث، أو إىل غري الورثة ابهلبة والوصيَّة، أو البيع فهي حالل حصلوا عليها ابستغالل الوظيفة املسندة 
على من انتقلت إليه؛ إذ ال عالقة هلم مبصدر املال الَّذي انتقل إليهم؛ ألن انتقاهلا إليهم بسبب من أسباب التَّملك 
  .املشروع، عمًال ابلقاعدة الشَّرعية تبدل السبب قائم مقام تبدل امللك
 اثنيا: حتول املؤسَّسات املاليَّة التِّجارية إىل مؤسَّسات ماليَّة إسالميَّة: 
تسعى املصارف التِّجارية إىل حتقيق األرابح من أيِّ مصدر يُتيح هلا حتقيق هذا اهلدف، وقد تبيح هلا القوانني  
ة تتعارض مع مبادئ الشَّريعة، فما حكم واألنظمة هذا الكسب عرب السَّماح هلا مبمارسة االستثمار يف أوجه استثماريَّ 
 :تيتنيهذه األموال اليت اكتسبتها املصارف التِّجارية من األنشطة احملرَّمة؟ لإلجابة عن هذا السؤال منيز بني احلالتني اآل
اليَّة الرِّبويَّة قد : أن تتنقل ملكيَّة املؤسَّسة إىل مالكني ُجُدد: ونعين هبذه احلالة أن ملكيَّة املؤسَّسة املاحلالة األوىل 
حتويل نشاط املؤسَّسة املاليَّة من األنشطة واملعامالت املخالفة ألحكام  ونانتقلت إىل مالكني ُجُدد، وأراد هؤالء املالك
 الشَّريعة وإبداهلا ابألنشطة الَّيت تتَّفق مع مبادئ الشَّريعة وتشريعاهتا ومقاصدها.
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راء، أم   هلبة والوَّصية ابففي هذه احلالة جند أنَّ ملكيَّة املؤسَّسة قد انتقلت، وهذا النَّقل سواء أكان ابلبيع والشِّ
واملرياث فال مانع شرعّي من هذا االنتقال أبيِّ عقد من العقود النَّاقلة للملكيَّة بوصفها حقوقًا ماليَّة مباحة شرًعا. أمَّا 
ذه املؤسَّسات والَّذي يغلب عليه الكسب غري املشروع نتيجة لألنشطة االستثماريَّة الَّيت كانت فيما يتعلق برأس مال ه
ا انتقلت بعقد مشروع، وتبدُّل  متارسها فقد دخل يف ملكيَّة من انتقلت إليه، وهذه ملكيَّة جديدة وهي مشروعة له؛ أل�َّ
ا ذات  األموال، فتكون هذه األموال حالًال يستثمرو�ا يف األنشطة سبب امللك قام مقام تبدُّل العني، مع العلم أب�َّ
 االقتصاديَّة املشروعة. 
عن ابن شهاب أنَّه قال: فيمن كان على عمل، فكان �خذ منه  ويستدل هلذا احلكم مبا ورد عن التَّابعني؛
سائغ لورثتهما، مبرياثهم الَّذي فرضه هللا الّرشوة، والغلول، واخلمس، وفيمن كانت أكثر جتارته الّراب: أنَّ ما ترك من املرياث 
فهذا القول صريٌح فيمن يكسب احلرام ابلرشوة والغلول،  51، هلم، علموا خببث كسبه أو جهلوه، وإمث الظُّلم على جانيه
 حراٍم على أنَّه حرام على من اكتسبه وحالٌل لورثته. فكذلك األمر فيمن انتقلت إليه ملكيَّة املؤسَّسة املاليَّة بعقٍد مشروعٍ 
 من كسبه حالٌل ملن انتقلت إليه؛ لتبدُّل سبب امللك الَّذي قام مقام تبدُّل الذَّات.
مرضه، فجعل عبد هللا يصوِّب النَّظر  كما روي عن احلسن البصري أنَّه دخل على عبد هللا بن األهتم يعوده يف  
دِّ منها زكاة، ومل أصل منها رمحًا، فقال احلسن لولده، إىل صندوٍق يف بيته، فقال له: � أاب سعيد، هذه مائة ألف، مل أؤ 
بعد موته: أاتك هذا املال حالًال، فال يكن عليك وابًال، أاتك، عفًوا صفًوا، ممن كان له مجوًعا منوًعا، من ابطل مجعه، 
ويف هذه الّرِواية دليل على مجع املال مع عدم أداء حقوقه املقررة من الزكاة والصَّدقات، ممَّا أدَّى إىل  52،ومن حقٍّ منعه
ه بصفٍة شرعيٍَّة فهو حالل له؛ لتبدُّل سبب امللكيَّة ارثمضاعفة هذه األموال، فقد وقع اإلمث على من َمجََعه، وانتقل إىل و 
 الَّذي قام مقام تبدُّل الذَّات.
بقاء ملكيَّة املؤسَّسة املاليَّة بيد مالكيها: ونعين هبذه احلالة أنَّ مالكي املؤسَّسة املاليَّة يرغبون يف ة الثَّانية: احلال
حتويل نشاط مؤسَّستهم، وأن يكون أُسس العمل هبا وفق أحكام الشَّريعة اإلسالميَّة. واملالحظ يف هذه احلالة أنَّ مالكي 
 يتغريوا، واملؤسَّسة هي نفسها الَّيت كانت ُمتارس أنشطتها االستثماريَّة وفق عقود وِصيٍغ ُختالف هذه املؤسَّسة هم أنفسهم مل
 مبادئ الشَّريعة اإلسالميَّة، مثَّ أصبحوا يرغبون ابلتَّحول إىل نشاطاٍت وصيٍغ إسالميَّة. 
وا، فال تنطبق فاألموال الَّيت ميتلكها أصحاب هذه املؤسَّسات قد خالطها احلرام، واملالكون هل ذه األموال مل يتغريَّ
 عليهم قاعدة "تبدُّل سبب امللك قائم مقام تبدل الذات"، ألنَّ امللكيَّة مل تنتقل إىل أ�س آخرين كما يف احلالة األوىل.
 الكسب احلاصل من التَّعامل مع املصارف التِّجاريَّة: –اثلثا 
 ن اخلدمات املصرفيَّة، ومن أمهِّها: تقدِّم املصارف التِّجاريَّة لعمالئها جمموعًة م
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: حيث تقوم املصارف التِّجاريَّة بتقدمي القروض لعمالئها بناًء على طلبهم، مقابل نسبٍة مئويٍَّة القروض  - 1
، وضما�ٍت يطلبها املصرف من العميل ليحفظ حقَّه  53.يدفعها العميل للمصرف سنو�ًّ
االعتماد الَّذي يفتحه املصرف بناء على طلب شخٍص ُيسمَّى "اآلمر" لصاحل : وهو االعتماد املستندي –2
 54عميٍل هلذا اآلمر، ومضمون حبيازة املستندات املمثّلة لبضاعة يف الطَّريق، أو معدَّة لإلرسال. 
مقابل عمولة   إالَّ واالعتماد املستندي الَّذي تقوم به املصارف التِّجاريَّة حمرَّم؛ ألنَّ فتح االعتماد للعميل ال يتمُّ  
يتقاضاها املصرف من العميل، كما أنَّ املصرف يقوم بشراء البضاعة للعميل ويكون ذلك قرًضا بفائدة. إضافة إىل أنَّ 
 55.العالقة بني املصرف يف البلد املَصدِّر واملصرف يف البلد املستورد هي عالقة ربويَّة
البنك، بناًء على طلب العميل، يلتزم فيه لصاحل هذا العميل : هو تعهٌد كتايبٌّ صادر من خطاب الضَّمان – 3
فخطاب الضَّمان يتضمَّن  56بدفع مبلغ نقديٍّ معنيَّ أو قابل للتَّعيني إىل شخٍص اثلٍث " املستفيد " خالل مدَّة اخلطاب. 
طاب الضَّمان ميثِّل عالقة معىن الكفالة، إذ إنَّ الغاية منه مساعدة العميل على تقوية مركزه االئتماين. ونالحظ أنَّ خ
شخصيَّة مباشرة وال جيوز تداوله؛ فليست له قيمة ذاتيَّة، ولذلك ال جيوز للمصرف أن يدفع قيمته إالَّ للشَّخص املستفيد 
أو وكيله. فإذا عجز العميل عن سداد قيمة الضَّمان، يقوم املصرف ابلسداد عنه بدون إخطار منه. مثَّ يرجع على العميل 
 عنه مع ز�دة على املبلغ الَّذي دفع عنه. مبا دفع
ومن األصول املقرَّرة يف اإلسالم؛ أالَّ يؤاخذ إنسان وال ُيسأل عن ذنب غريه، قال تعاىل: "وال َتزِر َوازِرٌة ِوزَر 
أخرى خيالف ، فهذه اآلية تقّرِر أنَّ اإلمث ال يتنقل إىل غري من اكتسبه، ألنَّ القول ابنتقال اإلمث من ذمَّة إىل 57أخرى"
ا  قواعد العدالة، وتطبيق ذلك على املال احلرام، جند أنَّ احلرمة ليس يف املال بل يف وسيلة اكتساب هذا املال، فاحلرمة إمنَّ
 58َحلِقت من اكتسب املال فقط.
ون مقابل، ومن املالحظ أنَّ مجيع هذه اخلدمات الَّيت تقدِّمها املصارف لعمالئها ال تـَُعد من قبيل التَّربعات وبد 
بل هي قروض بفائدة. فغاية املصرف من هذه اخلدمات هو حتقيق الرّبح عرب الفوائد الَّيت حيصل عليها من العمالء. 
أمواًال حراًما؛ لوجود الّراب الظَّاهرة  فتكون هذه األموال الَّيت حصل عليها العمالء عرب عقود حمرمة يف الشَّريعة اإلسالميَّة
انتقلت هذه األموال من أيدي هؤالء العمالء الَّذين تعاملوا مع املصارف التِّجاريَّة إىل مالكني ُجُدد  يف معامالهتم. فإذا
راء، والوصيَّة، واهلبة، واملرياث، فتنتفي صفة احلرمة وتصبح حالًال يف أيدي من وصلت إليهم، فيحل هلم  ابلبيع، والشِّ
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ملالك األوَّل؛ ألنَّه قد تبدَّل سبب امللك، فقائم مقام تبدُّل العني ذاهتا. كما االنتفاع هبا بسائر وجوه االنتفاع، واإلمث على ا
الَّذي  لو استقرض املدين قرًضا بفائدٍة ربويَّة من املصرف لسداد دينه، فإنَّ احلرمة تقع على املدين، وال شيء على الدَّائن
 قبض هذه األموال املستقرضة من املصرف بفائدة من قبل املدين. 
 الكسب احلاصل من عقود التَّأمني: الكسب احلاصل من عقود التَّأمني:  –رابعا 
عقود التَّأمني هلا صور وأنواع متعدِّدة ختتلف ابختالف طبيعة التَّأمني واملؤسَّسات القائمة عليها، كالتَّأمني 
، إالَّ أنَّ التَّأم هلذا  59ني التِّجاري هو املراد عادة عند إطالق كلمة التَّأمني،االجتماعي والتَّأمني التَّعاوّينِ والتَّأمني التِّجاريِّ
عوِّض شخًصا ى املؤمِّن أبن يُ سمَّ يُ  د مبقتضاه شخصٌ : عقد يتعهَّ فإنَّ التَّعريفات املتداولة للتَّأمني ُتطلق عليه، ويُعرَّف أبنَّه
ابل مبلغ من النُّقود وهو القسط الَّذي يدفعه املؤمَّن ى املؤمَّن له عن خسارة احتماليَّة يتعرَّض هلا هذا األخري مقسمَّ آخر يُ 
ن.  60له إىل املؤمِّ
، وابملقابل هناك 61ذهب مجهور العلماء املعاصرين إىل حترميه، فلقد اخُتلف يف حكم هذا النَّوع من التَّأمنيو 
التَّأمني، ويف هذا يقول مصطفى الزَّرقا: األساليب الَّيت تتَّبعها شركات على بعض  مع التَّحفُّظ 62من ذهب إىل جوازه 
 "َوُحْكُمنا ابملشروعيَّة على النِّظام يف ذاته ليس معناه إقرار مجيع األساليب التَّعاملية واالقتصاديَّة الَّيت تلجأ إليها شركات
هذا وقد استدل كل من  63." التَّأمني، وال إقرار مجيع ما يتعارف بعض النَّاس يف بعض الدُّول أو األماكن من التَّأمني فيه
 اجمليزين واملانعني أبدلة ال يناسب ذكرها هنا خشية اإلطالة. 
فإنَّ قيام األفراد إبجراء عقوٍد أتمينيَّة مع شركات من العلماء  قول من ذهب إىل حترمي التَّأمني التِّجاريوبناًء على 
 اخلطر هو أمر حمرَّم، وهذه األموال الَّيت دخلت ملكهم هي التَّأمني التِّجاري وحصوهلم على مبلغ التَّأمني منها عند حتققِّ 
أموال حمرَّمة ال يباح هلم االنتفاع هبا. ولكن إذا انتقلت هذه األموال من أيدي هؤالء األفراد إىل مالكني ُجُدد أبحد العقود 
ا تكون حالًال ملن انتقلت إليهم  سبب امللك قائٌم مقام تبدُّل العني".عمًال بقاعدة "تبدُّل ؛ النَّاقلة للملكيَّة فإ�َّ
يلجأ بعض األفراد إىل ممارسة بعض النَّشاطات االقتصاديَّة الكسب النَّاشئ عن املعامالت املشبوهة:  –خامًسا 
ميز بني الَّيت حتقِّق له أرابًحا وفرية إىل جانب النَّشاط االقتصاديِّ املباح، فيختلط املال احلالل ابملال املشبوه، فال جمال للتَّ 
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 املالني، لتداخل النَّشاطات االقتصاديَّة، ومن صور هذه النَّشاطات االقتصاديَّة املشبوهة: 
االمتناع عن أداء الواجبات املاليَّة الَّيت تفرضها الدَّولة "الَتهرُّب الَضرييب". فإن ذلك يؤدي إىل ز�دة ثروة  -1
 املكلَّف. 
راء يف أسواق األوراق املاليَّة الَّيت ال تبيحها األرابح احملققِّة عرب الدُّخول ابملتاجر  -2 ة ابلعمالت، أو البيع والشِّ
الشَّريعة كالسَّندات، وعقود املستقبليَّات أو املشتقَّات املاليَّة، حيث جند أنَّ شبهات امليسر والّراب والغرر واجلهالة تدور 
 بيع وشراء األسهم يف هذه األسواق.حوهلا، إىل جانب األرابح احملقَّقة من النَّشاطات املشروعة ك
لع الَّيت يثار حوهلا الشُّبهات، كاألطعمة الفاسدة، والتَّبغ (الدُّخان)، واألغذية الكسب عرب اال -3 جتار ابلسِّ
 الَّيت ال يعلم مصدرها، وآالت اللهو. 
 ابخلمور واملخدِّرات.يف حرمة التَّكسب منها كالتِّجارة  أمَّا االجتار ابملواد احملرَّمة فال خالف
ونالحظ يف الصُّور السَّابقة أنَّ هناك كسب حرام خالط الكسب احلالل، وال ميكن أن منيِّز بينهما، فالشَّخص 
الَّذي يقوم هبذه األنشطة احملرَّمة يقع عليه اإلمث ؛ للقيام أبعمال تتعارض مع مبادئ الشَّريعة، فمادام هذا املال يف يده 
ا حتّل هلم، فإنَّه حرام، لكن يقول ابن جنيم: "من غلب على ظنه أكثر  إذا انتقلت من ملك من اكتسبها إىل غريهم فإ�َّ
بيعات أهل السُّوق ال ختلو عن الفساد، فإن كان الغالب هو احلرام تنزَّه عن شرائه، ولكن مع هذا لو اشرتى يطيب 
م؛ ألنَّ احلرام املختلط ابحلالل غري متعّني، فإذا انتقل فهذه األموال ال حيكم على آخذها أبنه آخذ للمال احلرا 64" .له
م غري  هذا املال من يد املالك إىل الورثة، أو إىل غريهم عن طريق العقود النَّاقلة للملكيَّة كالبيع واهلبة والصَّدقة؛ فإ�َّ
ه، وهي حالل ملن انتقلت إليه، مسؤولني مطلًقا عن مصدر هذه األموال الَّيت وصلت إليهم منه، فإمثه يف ذمَّة من اكتسب
 لتبدُّل سبب امللك الَّذي قام مقام تبدُّل هذه األعيان.
 النَّتائج: 
بعد هذا العرض هلذه القاعدة الفقهيَّة من خالل ربطها ابلتَّطبيقات الفقهيَّة ال سيَّما املعاصرة منها، ميكن أن 
 تية: نصل إىل النَّتائج اآل
 ك شيٍء ما فإن ذلك الشيء يـَُعدُّ متبدًِّال حكًما، وإن مل يتبّدل هو حقيقًة.أنَّه إذا تَبدَّل سبب متلُّ  .1
 الفروع الفقهيَّة. دخول قاعدة "تبُدل سبب امللك يقوم مقام تبدل الذات" يف الكثري من . 2
املقابل، وال كيفية . مل يلزم الشَّرع يف أثناء ممارسة املعامالت املاليَّة البحث والتَّفتيش عن مصدر مال الطرف 3
 اكتسابه له، بل يعامله على أساس أنَّه من حرِّ كسبه. 
. انتقال املال احلرام من مكتسبه إىل ورثته، أو إىل غريهم، ال يزيل اإلمث عمَّن اكتسبه، بل تبقى اثبتة يف ذمَّته؛ 4
 
 .97جنيم، األشباه والنظائر، ص ابن 64
























ه احلرام، مثَّ انتقل هذا املال من يده فتطبيق قاعدة "تبدُّل سبب امللك قائم مقام تبدُّل الذات" يكون على من خالط مال
 إىل ورثته، أو إىل من وهبه، أو أوصى له به.. فيحل ملن انتقل إليهم. 
 . ال إمث على الدَّائن الَّذي اسرتدَّ دينه من مدينه الَّذي اقرتض قرًضا ربو�َّ لسداد الدَّين، وهذا املال يطيب5
 للدَّائن. 
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MÜLKİYETİN SEBEBİNİN TEBEDDÜLÜ VE BU 
TEBEDDÜLÜN ETKİLERİ
 
 Soner DUMANa   İbrahim ALBAKKARb 
 
Geniş Öz
İnsanın yeryüzündeki imtihanının en önemli noktalarından birisini “mal” ile 
ilişkisi oluşturmaktadır. Mal, insanın varlığını sürdürebilmesi için zorunlu 
olan unsurlardan birisi olduğu için İslam’ın koruma altına aldığı beş temel 
değerden birisi kapsamında değerlendirilmiştir. İnsanlar arasındaki temel 
anlaşmazlık noktalarından birisi de mal konusudur. İnsanın mal ile ilişkisini 
ifade eden kavram “mülkiyet” kavramıdır. Mülkiyet, tarih boyunca bireysel 
ve toplumsal mücadele ve savaş sebeplerinin en önemlilerinden biri olduğu 
gibi toplumsal düzen, ekonomik rejim ve hukuk nizamlarını birbirinden 
ayıran en önemli konulardan birisi mülkiyet konusundaki tavır ve 
tutumlarıdır. 
İslam, mülkiyetin ilk olarak kazanılmasından başlamak suretiyle 
geliştirilmesi (nemalandırılması) ve nakli için birtakım kurallar belirlemiştir. 
İnsan davranışlarının dinî hükmünü belirlemeye çalışan fıkıh ilmi de daha ilk 
kuruluşundan itibaren İslam’ın mal ve mülkiyete ilişkin ortaya koyduğu 
düzenleme ve genel ilkelerin tek tek insan davranışlarına nasıl yansıdığını 
araştırmış ve fıkıh literatüründe malî konulara ilişkin muazzam bir birikim 
oluşmuştur. Fıkıh kitaplarında malî muamelata ilişkin hususlar hacimce 
oldukça geniş bir yekün tutmuştur.  
Fıkıh litetatüründe insanın mal üzerindeki hakimiyetini ifade eden 
mülkiyetin meşru sebepleri üzerinde durulmuş, bu konuda çeşitli hüküm ve 
kurallar ortaya konulmuştur. Bu kurallardan birisi de bu çalışmada ele alınan 
“mülkiyetin tebeddülü (el değiştirmesi)” konusu ile ilgili kuraldır.  
Çalışmamızda ele aldığımız fıkıh kaidesinin cevap bulmaya çalıştığı temel 
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soru şudur: Bir kimsenin bir mal üzerindeki mülkiyetini elde etme yolu, söz 
konusu malın mülkiyetinin başkasına devredilmesi durumunda meşruiyete 
etki eder mi? 
Söz gelimi bir kimseye zekât olarak verilmiş olan bir mal, o kimse tarafından 
başkasına hediye ya da hibe edildiğinde zekât olma özelliğini sürdürür mü? 
Bir kimsenin gayri meşru yol ve yöntemlere başvurarak elde ettiği bir 
mülkiyet bir başkasına geçtiğinde veya devredildiğinde söz konusu gayri 
meşruluk vasfı devam eder mi?  
Ele aldığımız kuralın ortaya koyduğu temel düşünce şudur: “Malların 
haramlık ve helallik yönünden hükümleri malların sıfatlarındaki değişime 
bağlı olarak değişkenlik gösterir.” Bir malın sıfatındaki değişim hakiki 
olabileceği gibi hükmî de olabilir. Mesela şarabın sirkeye dönüşmesi malın 
sıfatındaki hakiki bir değişimdir. Bizim ele aldığımız mesele bu türden bir 
değişim değildir. Buna karşılık bir kimseye zekât olarak verilmiş bir malın o 
kimse tarafından bir şahsa hediye edilmesi malın sıfatındaki hükmî bir 
değişimdir. Zira ilk şahıs için “zekât” sıfatı taşıyan mal, ikinci şahıs için 
“hediye” sıfatı taşımaktadır. İşte malın sıfatındaki bu değişim ve dönüşüm 
malın bizzat kendisinin değişmesi ve dönüşmesi gibi kabul edilmekte ve yeni 
hüküm de buna göre belirlenmektedir.  
Bu kuralın işletilmesi birtakım kayıtlarla sınırlandırılmış olup sınırsız 
değildir. Buna göre kuralın geçerli olabilmesi için özel bir delilin sebebin 
değişimini malın değişimi yerine koyma kuralını geçersiz kılmaması gerekir. 
Söz gelimi “bir kimsenin bir malı bir şahsa vadeli olarak bir fiyata satıp sonra 
da aynı malı peşin olarak daha ucuza alması” anlamına gelen bey’u’l-îne 
uygulamasında bunu yasaklayan özel bir hadis bulunduğu için malın 
mülkiyetinin el değiştirmesi, malın değişmesi olarak görülmemiş ve bu 
durumun meşruiyeti temin etmeyeceği kabul edilmiştir. Yine bir maldan 
amaçlanan şey elde edildiğinde artık o malın mülkiyet sebebinin 
değişmesine itibar edilmez. Söz gelimi bir kimse fasit bir satım akdi ile elde 
ettiği malı tekrar satıcıya hibe etse, müşteri malın değerini tazminle yükümlü 
olmaz; çünkü amaç gerçekleşmiş, fasit satımla geri verilmesi gereken mal 
tekrar sahibine dönmüştür. Kuralı kayıtlayan üçüncü durum ise şudur: Bir 
kimse herhangi bir akde dayanmaksızın hırsızlık ve gasp gibi bir haksız fiille 
bir malın mülkiyetini ele geçirip başkasına devrettiğinde bu devir işlemi 
sonucunda malın yeni maliki açısından meşruiyet oluşmaz. Mal, ilk sahibinin 
mülkiyetinde kalmaya devam eder. 
Malın mülkiyet sebebinin değişmesini bizzat malın değişimi gibi kabul eden 
kuralımızın şer’î dayanaklarını Hz. Peygamber’den rivayet edilen bir takım 
























hadisler oluşturmaktadır. Bu kapsamda en çok bilinen ve zikredilen örnek, 
Hz. Peygamber’in, Berîre adlı cariyeye zekât olarak verilmiş bulunan 
hurmayı yemesidir. Bilindiği üzere zekât, Hz. Peygamber ve yakınlarına 
haram kılınmıştı. Bununla birlikte Hz. Peygamber, Berîre’ye zekât olarak 
verilmiş olan hurmanın, onun tarafından peygamberimize hediye edilmesini 
malın değişimi gibi değerlendirmiş ve o hurmadan yemekte bir sakınca 
görmemiştir. 
Fıkıh literatüründe bu kuralın çok farklı alanlarda işletildiği görülür. Bunlar 
arasında ibadetler, bağış türünden tasarruflar bulunduğu gibi bedelli mali 
akitler, miras gibi konular da bulunmaktadır. Çalışmamızda buna dair 
örneklere yer verilmiştir. 
Çalışmamızda ayrıca söz konusu kuralın günümüzdeki malî ilişkiler alanında 
nasıl işletilebileceği üzerinde fikir yürütmek suretiyle günümüzde gayri 
meşru kabul edilen bir takım yol ve yöntemlerle edinilmiş mülkiyetin 
başkalarına devredilmesi halinde bu gayri meşruluğun yeni mâliklere sirayet 
edip etmeyeceği hususlarını da araştırdık. Bu bağlamda “haram yolla elde 
edilmiş kazançtan nasıl kurtulunabilir?” sorusuna da cevap bulmaya çalıştık. 
Kuralın ortaya koyduğu düşünce doğrultusunda “kazanç yolu itibarıyla 
haram olan mülkiyetin, başkasına devri halinde haramlığın sirayet 
etmemesi” genel kuralının yalnızca yeni mâlik için söz konusu olduğunu, o 
mülkü haram yolla elde eden açısından günah ve sorumluluğun kalkmadığını 
tespit ettik. 
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TRANSFORMATION OF OWNERSHIP AND ITS 
CONSEQUENCES 
 
 Soner DUMANa   İbrahim ALBAKKARb 
 
Extended Abstract
Money is considered one of the main five necessities the Islamic 
Jurisprudence called for its fair saving, which is via investment and daily 
exchange with people. Man is considered always part and parcel of his 
society, thus individuals should be careful in dealing with saving their 
monetary transactions. Money, however, can only gained in the rightful way, 
which working on a business. But sometimes, money can be inherited, and 
even if it were evil in essence, the new owner might be virtuous and straight 
forward. The new owner might find himself in dilemma of the result of having 
this fortune and how to deal with it from an Islamic perspective, as he, the 
new owner, knows quite well, the given money or inheritance is not a result 
of approved transactions and dealings. Jurisprudential Science came to find 
out a solution for this perplexing question and show the right procedures to 
be followed.  
Jurisprudential Science is considered one of the most important sciences as 
it focuses on facilitating the daily transactions of people, make them flexible 
to accommodate with each era and keep up with the new emerging issues. 
Therefore, this study aims to clarify one of the jurisprudential rules and 
connect them to the modern developments. This rule talks about the 
transformation of ownership. The significance of this research is shown in 
the attempt of answering some questions about the treatment of individuals 
whose money is suspected of interfering with the forbidden or suspicious 
money. The importance of this research also lies in the interference of this 
rule with many branches of jurisprudence, such as acceptance of charity and 
gift from those who earn forbidden money, or the transfer of wealth through 
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inheritance, etc . 
Therefore, the question is, since the word “forbidden” is an adjective that 
describes the person who acquires money through prohibited methods and 
it is not directly related to the earned money, is it correct to describe a 
person’s income with the same adjective just because he deals with the 
suspected person or this adjective is only for the person who earns money 
through forbidden ways? 
This study is trying first to explain the meaning of the jurisprudential rule 
“Reasons of changing ownership”, its legitimate reference, the related rules 
and the opinion of scholars in the application of this rule in the acts of 
worship and donations. Then, the research is attempting to clarify the effect 
of this rule on the daily transactions of people, in particular, the way of 
treating the individuals who earn and acquire money through illegal ways. 
Finally, the article mentions the contemporary applications of this rule 
through the exploitation of occupation, the transformation of financial-
commercial organizations to Islamic-financial organizations and the profit 
from dealing with commercial banks, insurance contracts and suspicious 
transactions. 
The research concluded the following results : 
If the reason of possessing something is changed, then the judgment of this 
thing based on the Islamic law is changed . 
The interference of the jurisprudential rule “Reasons of changing ownership” 
with many branches of jurisprudence . 
In the course of financial transactions, the Islamic law states that it is not 
necessary to search for the source of money, nor the method of earning this 
money, but rather deal with it as it come from legal methods . 
The transfer of illegal money from the person who acquired it to his heirs, or 
to others, does not remove the sin from him and it remains in his debt . 
There is no sin on a creditor who has recovered his debt from a debtor who 
has borrowed a loan to repay the debt. 
Keywords: Fiqh, transformation, ownership, earn, financial transactions 
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